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  تأخر اقرار قانون الموازنة العامة دراسة في القانون العراقي

                    Delaying the approval General Budget Law  
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  جامعة بغداد- كلیة القانون- ماجستیر طالبة درواء كاطع مسع               

  الملخص

ان دراســــة موضــــوع تــــأخر اقــــرار قــــانون الموازنــــة العامــــة یعــــد مــــن القضــــایا     

، فقـد أشـارت التطبیقـات ات وتطورهـا بـهلتعلق حیـاة المجتمعـالرئیسیة والمفصلیة 

العملیــة فــي العــراق الــى تــأخر اقــرار قــانون الموازنــة العامــة عــن موعــده المحــدد ، 

تعــود الــى الســلطة التنفیذیــة وأســباب أخــرى تعــود الــى  لأســبابفقـد یتــأخر الاقــرار 

الســلطة التشــریعیة ، فالتنــاقض الموجــود بــین فقــرات قــانون الادارة المالیــة والــدین 

مشــروع قــانون الموازنــة العامــة الــى مجلــس  لأرســاللعــام حــول الموعــد المحــدد ا

النـــواب والاغفـــال التشـــریعي الموجـــود فـــي الدســـتور العراقـــي النافـــذ الـــذي لـــم یلـــزم 

السلطة التنفیذیة بتاریخ محدد لتقدیم مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب ، 

مجلـس  لأعضـاءحدد  الفتـرة الزمنیـة ) من الدستور النافذ لم ت57كما ان المادة (

النواب للتصویت على الموازنة بل ابقیت هذه المـادة مـدة مفتوحـة ممـا سـاهم فـي 

  .تأخر اقرار قانون الموازنة العامة في العراق 

، السلطة التنفیذیة، السلطة إقرار، تأخرالموازنة العامة،  المفتاحیة:الكلمات 

 التشریعیة.

Abstract 
 
    The study of the issue of delaying the Budget approval of the General 
Budget Law is one of the main and articular issues to suspend the lives of 
societies and their development. The practical applications in Iraq indicated 
that the approval of the General Budget Law is  delayed. The  approval may 
be delayed  due to reasons related to the executive authority, The 
contradiction between the paragraphs of the Financial Management Law and  
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the public debt on the date set for sending the draft budget law to the House 
of Representatives and the legislative omissions contained in the Iraqi 
Constitution in force, which did not require the executive authority a specific 
date to submit the draft The general budget to the House of Representatives, 
as Article (57)   the Constitution in force did not specify the time period for 
members of the House of Representatives to vote on the budget , but kept 
this article for an open period, which contributed to the delay of the adoption 
of the law of the general budget in Iraq , we discussed in the first section of 
the study authority The competent authority to approve the general budget 
and the procedures for approval. The second topic, we discussed the reasons 
behind the delay in approving the law of the general budget and the position 
of the Iraqi legislator of the delay in acknowledgment. 
Key words 
: Budget, approval, delay, executive power, legislative power 

  المقدمــــــــــــــــــــة 

ان الموازنـــة العامـــة لیســـت مجـــرد ارقـــام وجـــداول للنفقـــات والایـــرادات العامـــة     

وانمــــا تمثــــل فلســــفة الدولــــة ونهجهــــا فــــي رســــم  بینهمــــا،اولــــة تحقیــــق التــــوازن ومح

هداف وسیاسات اقتصادیة ومالیـة واجتماعیـة ألسیاسة المالیة وما یتبع ذلك من ا

موازنـة العامـة عـداد الإا یتطلب لذ كافة،ولها علاقة مباشرة ووثیقة بنواحي الدولة 

دیم وملـزم للسـلطتین التشـریعیة ولیـات وطنیـة ذات طـابع مسـتأواقرارها على وفـق 

  والتنفیذیة.

ن قضیة اقرار الموازنة العامة وتأخیرها تعد من إلا شك  البحث:اهمیة موضوع 

القضــایا الرئیســیة والمفصــلیة بالنســبة لجمیــع دول العــالم ســواء كانــت متقدمــة أو 

  لتعلق حیاة المجتمعات وتطورها ونموها بها.  نامیة،

ن موضــوع البحــث لــم ینــل نصــیباً وافیــاً مــن أ ث:البحــاســباب اختیــار موضــوع 

دراسـات القانونیـة التـي تناولـت هـذا الاذ ان  البـاحثین،الدراسة والاهتمـام مـن قبـل 

  جداً.الموضوع قلیلة 

قـرار إ الى تأخران التطبیقات العملیة في العراق تشیر  البحث:اشكالیة موضوع 

 المالیـة،ر الا بعـد بـدء السـنة ولا یصـد المحـدد،قانون الموازنة العامة عن موعده 
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ــذا ســوف نثیــر فــي دراســتنا الاســئلة  قــرار قــانون إ ســباب تــأخرأمــا هــي  الاتیــة:ل

  منه؟وما موقف المشرع العراقي  العامة؟الموازنة 

سـنعتمد فـي دراسـتنا المـنهج التحلیلـي لنصـوص دسـتور جمهوریـة  البحـث:منهج 

) لســنة 95والــدین العــام رقــم ( النافــذ وقــانون الادارة المالیــة 2005العــراق لســنة 

  (المعدل). 2004

اقرار قانون الموازنة العامة على  موضوع تأخرسوف نقوم بدراسة  البحث:خطة 

 رارلإقــالقــانوني  الإطــارنتنــاول فــي المبحــث الاول  مبحثــین،خطــة موزعــة علــى 

  العامة.قانون الموازنة 

انون الموازنـة العامـة اقـرار قـ سـباب تـأخرأاما المبحث الثـاني فسـوف نتنـاول فیـه 

  قرار.الإوموقف المشرع العراقي من التأخر في 

  طار القانوني لإقرار قانون الموازنة العامةالإ الاول:المبحث 

سنقســم المبحــث  العامــة،الموازنــة  لإقــرارالقــانوني  الإطــاربموضــوع  للإحاطــة   

ن الموازنـة قـانو  بإقرارالسلطة المختصة  الاول،في المطلب  مطلبین، نتناولالى 

  العامة.قرار قانون الموازنة إ فیه، اجراءاتالمطلب الثاني نتناول  العامة، اما

  قانون الموازنة العامة بإفرارالسلطة المختصة الاول: المطلب 

تقــوم وزارة المالیــة بتحضــیر مشــروع الموازنــة العامــة وتعرضــه علــى مجلــس     

ـــإ لدراســـته و  الـــوزراء ى الســـلطة التشـــریعیة لمناقشـــته قـــراره ویـــودع هـــذا المشـــروع ال

،  1و مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة أمــا مــن قبــل رئــیس مجلــس الــوزراء أه واعتمــاد

وذلك لان النظام السیاسـي والقواعـد الدسـتوریة بصـورة خاصـة فـي كـل دولـة هـي 

بالنظـــــام  التــــي تعّـــــین الســـــلطة التــــي تملـــــك حـــــق التشـــــریع ، فالــــدول التـــــي تأخـــــذ

الشعب یعهد فیها الى السـلطة التشـریعیة التـي تمثـل  رادةإالدیمقراطي القائم على 

                                                 
 .306ص،  2003 ،عمان ، دار وائل للنشر  ، 1ط،  اسس المالیة العامة ،د. خالد الخطیب ود. احمد زهیر شامیة  1
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، اذ یلاحـظ ان الحكومـة  1 ارادة الشعب في تشریع القوانین ومنها قانون الموازنـة

ریعیة لمشـروع لا یمكنها البدء بتنفیذ الموازنة العامة الا بعـد مناقشـة السـلطة التشـ

قرارهــا مــن قبــل إیجــري دیمقراطیــة فالموازنــة الغیــر مــا الــدول ، أالموازنــة واقــراره 

  .عدادهاوأالهیئة الحاكمة التي تولت صیاغتها 

لــذا فــأن رفــع مشــروع  برلمــاني،مــا فــي العــراق فــان النظــام السیاســي هــو نظــام أ  

قــــانون الموازنــــة العامــــة الــــى الســــلطة التشــــریعیة یكــــون مــــن صــــلاحیات مجلــــس 

ـــوزراء ـــه دســـتو  ال ـــة وهـــذا مـــا نـــص علی ـــیس الجمهوری ر ولـــیس مـــن صـــلاحیات رئ

مشـــروع  الـــوزراءنـــه " یقـــدم مجلـــس أالنافـــذ علـــى  2005یـــة العـــراق لســـنة جمهور 

  .2"  لإقرارهلى مجلس النواب إالموازنة العامة ... 

ن كمـا فـي او مـن مجلسـی واحـد،هذا وقـد تتكـون السـلطة التشـریعیة مـن مجلـس   

ن الســـلطة التشـــریعیة الاتحادیـــة تتكـــون مـــن مجلـــس إالعـــراق فقـــد نـــص الدســـتور 

ففي حالة وجود مجلسین فأن القاعدة العامة ان یخـتص  ،تحادالاومجلس  النواب

مسـائل المالیــة علـى فـي تقریـر الدنـى بسـلطات اوسـع مـن المجلــس الأالأالمجلـس 

  للشعب.تمثیلا  أكثرساساً الى ان مجلس النواب أوترجع هذه الفكرة 

مجلـــس  الموازنـــة العامـــة هـــو راربـــإقمـــا فـــي العـــراق فـــأن الســـلطة المختصـــة أ    

  الان.الى  تحادالاالنواب لعدم تشكیل مجلس 

مــن مجلــس واحــد فیــوفر الكثیــر فیهــا  كــون الســلطة التشــریعیة مـا الــدول التــي تأ  

،  3من الاجراءات الروتینیة ویتیح الوقت لدراسة فاحصة وجادة لمشـروع الموازنـة

صــل أقرارهــا الــى إ تشــریعیة فــي فحــص مشــروع الموازنــة و ویرجــع حــق الســلطة ال

                                                 
 .94،95ص ، 1970،،   ،جامعة البصرة ، عامة للدولة التشریع المالي في المیزانیة ال ،د. ابراهیم عبد الكریم الغازي  1

النافـــذ المنشـــور فـــي جریـــدة الوقـــائع العراقیـــة بالعـــدد  2005/ اولا) مـــن دســـتور جمهوریـــة العـــراق لســـنة 62ینظـــر المـــادة ( 2

 .28/12/2005) في 4012(

 ،مصـــر ، شـــباب الجامعـــة  مؤسســـة ، 2ط، مبـــادئ الاقتصـــاد العــام  ،د. حامــد عبـــد المجیـــد دراز ود. علـــي عبــاس عیـــاد  3

  .502ص  ،1975
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ـــاریخي بـــد یة فـــي تقریـــر حقهـــا فـــي النظـــر فـــي حـــین نجحـــت المجـــالس الشـــعب أت

لموافقــة علیهــا اذا مــا عبــاء المالیــة التــي تفــرض علــى الافــراد كالضــرائب ، ثــم االأ

ذ الانفــاق ، كمــا اخــذت تلــك المجــالس تمــارس ســلطاتها فــي رقابــة تنفیــاقتنعــت بهــا

، ومــن 1فــرادلادیهــا افــي حصــیلة الضــرائب التــي یؤ  صــلاأالعــام الــذي كــان یتمثــل 

، هــو ان تبــدأ الســلطة ي جــرى علیهــا العــرف فــي معظــم الــدولالقواعــد العامــة التــ

ك قبل النظر في الایرادات ، وذلشة النفقات المقترحة ثم اعتمادهاالتشریعیة بمناق

، والحكمــة فــي ذلــك هــو ان یــتم تقــدیر هــذه النفقــات علــى اســاس حاجــات العامــة

، ولكــي یكــون الاقــرار 2یــد بحجــم الایــرادات العامــةالمجتمــع وظروفــه مــن دون التق

عتمـادات النفقـة بحیـث لا یكـون إبة البرلمان فعّالـة یجـب ان تخصـص مثمراً ورقا

من حق السلطة التنفیذیة انفاقها في غیر ما خصصت له كما یجـب الا تتجـاوز 

  .3الحكومة حدود الاعتمادات المقررة الا بعد استئذان البرلمان

  قرار قانون الموازنة العامةإ إجراءات :المطلب الثاني

سنقســم المطلــب الــى  العامــة،بموضــوع اجــراءات اقــرار الموازنــة  للإحاطــة       

فــي الفــرع الاول دراســة مشــروع قــانون الموازنــة العامــة مــن قبــل  فــرعین، نتنــاول

الفــرع الثــاني نتنــاول فیــه دراســة مشــروع قــانون  البرلمــان، امــااللجنــة المالیــة فــي 

  النواب.ازنة العامة من قبل مجلس المو 

دراسة مشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالیة في  الاول:الفرع 

  البرلمان

هم اللجان البرلمانیة فهي توجـه عـن طریـق الموازنـة أتعد اللجنة المالیة من      

لنشـــاط ن الموازنـــة هـــي الترجمـــة الرقمیـــة أوبمـــا  الدولـــة،والقـــوانین المالیـــة سیاســـة 

                                                 
  .371ص ، 1974 ،بلا دار ومكان النشر العامة،موجز في مبادئ علم المالیة ناصر، د. زین العابدین  1

  .135 ، ص1971 مصر، المعارف،دار  العامة،مبادئ المالیة محمود، د. احمد عبدة  2
علـــى طلبـــة الدراســـات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة فـــي معهـــد  (المیزانیـــة العامـــة) محاضـــرات القاهـــا مـــراد،د. محمـــد حلمـــي  3

  .12ص  ،1960 العالمیة،الدراسات العربیة 
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الدولة في مختلف الحقول فـیمكن القـول ان اللجنـة المالیـة تشـرف علـى سیاسـات 

واللجنـــة المالیــة یعـــرض علیهـــا مشـــروع الموازنــة المهیـــأ مـــن قبـــل  ،بكاملهـــاالدولــة 

مـــا ان تكـــون مـــن اللجـــان أواللجنـــة المالیــة  ،ترفضـــهو أفتدرســـه وتقبلـــه  الحكومــة،

الیــة فــي مجلــس النــواب العراقــي تعــد مــن فاللجنــة الم الدائمــة،و اللجــان أ المؤقتــة

  .1اللجان الدائمة

وتتكون هذه اللجنة من عدد محدود من الاعضاء المختصین الـذین یقومـون     

ویكـون  بهـا،بمناقشة مشروع الموازنة العامة وبحث الوثائق والمسـتندات المتعلقـة 

مـــن  مـــن حـــق اللجنـــة ان تطلـــب مـــن الجهـــات العامـــة المختلفـــة مـــا تـــراه ضـــروریاً 

كمـا یحـق  الموازنـة،بیانات ومعلومات ووثائق للاسـتفادة منهـا عنـد دراسـة تشـریع 

فــي تحضــیر واعــداد مشــروع الموازنــة  أســهموالهــا ان تســتدعي المســؤولین الــذین 

  .العامة

اللجنـة قلیلـة  ولیكون دراسة مشروع الموازنة في اللجنـة منتجـة یجـب ان تكـون   

البحـــث والتـــدقیق فـــي الفحـــص وهـــو  فـــيعضـــاؤها التعمـــق أالعـــدد حتـــى یســـتطیع 

) مــن 73فقــد نصــت المــادة ( ،البرلمــانمــر الــذي لا یتــوفر فــي المناقشــة امــام الأ

النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب العراقــي النافــذ علــى انــه " تتكــون كــل لجنــة مــن 

اللجان الدائمة من عدد من الاعضاء لا یقل عددهم عن سبعة اعضـاء ولا یزیـد 

  “.اً على خمسة عشر عضو 

دراســة مشــروع  تقّــل عــدد اعضــاء اللجنــة المالیــة كلمــا كانــ كلمــاونــرى إنــه      

  ومنتجة.الموازنة صحیحة وواضحة 

اللجنــة المالیــة فهــو یقــوم علــى متابعــة الموازنــة العامــة للدولــة  ختصــاصإمــا أ   

مؤسســــات و یاســــة المالیــــة لمختلــــف الــــوزارات ومتابعــــة الس ،ابوابهــــاوالمناقلــــة بــــین 

                                                 
النافــذ المنشــور فــي جریــدة الوقــائع العراقیــة  2006) مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب العراقــي لســنة 6/ الفقــرة 7المــادة ( 1

  .5/2/2007) في 4032بالعدد(
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ویجــب علــى اللجنــة المالیــة ان تأخــذ رأي مجلــس الــوزراء فــي كــل اقتــراح  ،الدولــة

بتعدیل تقترحه اللجنـة فـي الاعتمـادات التـي تضـمنها مشـروع الموازنـة ویجـب ان 

  .الحكومةتضمن اللجنة في تقریرها رأي 

فمن التطبیقات القضائیة في ذلك ، " مـا قضـت بـه المحكمـة الاتحادیـة العلیـا    

) مــن قــانون الموازنــة الاتحادیــة رقــم 43دســتوریة نــص المــادة (فــي العــراق بعــدم 

، حیـــــث وجـــــدت المحكمـــــة الاتحادیـــــة العلیـــــا ان هـــــذه المـــــادة  2015) لســـــنة 2(

وضــعها مجلــس النــواب عنــد تشــریعه لقــانون الموازنــة ولــم تكــن فــي الاصــل فــي 

، وهـذا یتعـارض مـع المبـدأ الاساسـي  الوزراءمشروع القانون المرسل من مجلس 

) منه وهـو مبـدأ الفصـل 47في المادة ( 2005ي تبناه الدستور العراقي لسنة الذ

بـــین الســــلطات ، كمـــا ان الدســــتور انــــاط مهمـــة اعــــداد مشـــروع الموازنــــة العامــــة 

كمـــا قضـــت المحكمـــة الاتحادیـــة العلیـــا  ، 1اختصاصـــاً حصـــریاً لمجلـــس الـــوزراء"

/ ثانیــا ، 23وسادسـا ، / ثانیــا وثالثـا وخامســا 18/اولا، 2بعـدم دســتوریة المـواد ( 

) مــــــن قــــــانون الموازنــــــة العامــــــة رقــــــم 50، 49، 48، 46، 43، 41، 40، 27

لقـانون الموازنـة لـم  تشـریعه، اذ ثبت ان مجلـس النـواب عنـد  2012) لسنة 22(

یتقیــد بمــا ورد فــي المشــروع بــل انــه اضــاف علیهــا بعــض الامــور واجــرى بعــض 

  .2التعدیلات "

الفحـــص وابـــداء الملاحظـــات علـــى محتویـــات  فضـــلاً عـــن مهمـــة اللجنـــة فـــي    

ي فأنهــــا تســــتطیع فــــي بعــــض الــــدول ان تبــــدّل مشــــروع الموازنــــة وتجــــر  الموازنــــة،

  .3ساس المشروع المعدلأالمناقشة عندئذ في المجلس على 

                                                 
علـى الموقـع الالكترونـي للسـلطة القضــائیة  ر) المنشـو 2015/ اتحادیــة / 43(ة العلیـا المـرقم ینظـر قـرار المحكمـة الاتحادیـ 1

 .18/1/2017تاریخ زیارة الموقع  ،http://www.iraqja.iqالاتحادیة 
) المنشـور علـى الموقـع الالكترونـي للسـلطة القضــائیة 2012/ اتحادیــة / 25ینظـر قـرار المحكمـة الاتحادیـة العلیـا المـرقم ( 2

  .18/1/2017تاریخ زیارة الموقع  ،http://www.iraqja.iqالاتحادیة 
  .86ص  ،1950 ،بغدادالاهلیة، مطبعة التفیض  العراقي،مبادئ المالیة العامة والتشریع المالي بسیسو، د. سعدي  3
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ان اللجنــة المالیــة لهــا اهمیــة كبیــرة فــي تســییر عمــل البرلمــان  تقــدم،ویتضــح ممــا 

قــرار الموازنــة العامــة فــأن قامــت إي ب منــه فــوالارتقــاء بــه الــى المســتوى المطلــو 

 المجلـس،و تغییـر مـن قبـل النـواب فـي أو جـاء التعـدیل أبتعدیل المشـروع  اللجنة

فــــأن هــــذه اللجنــــة تســــتطیع وضــــع الصــــیاغات البدیلــــة والحلــــول الفوریــــة بحكـــــم 

وهنـا یمكـن تجنـب النقـد الـذي یمكـن تخصصها فتسـتعید التـوازن السـابق للموازنـة 

اللجنــة بشــكل خــاص والبرلمــان بشــكل عــام بــدعوى انهــم یقومــون  ن یوجــه الــىأ

  .1بتوازن الموازنة خلالبالإ

  دراسة مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس النوابالثاني: الفرع 

عندما تفرغ اللجنة المالیة من عملها تقدم مشروع قانون الموازنة العامة مـع      

قـرار الموازنـة وأذ یتـولى إدة من مراحل ن أذ تبدأ مرحلة جدیتوصیاتها الى البرلما

   - دناه:أوهي كما مبینه في  مراحل، ةالبرلمان مناقشتها وفحصها على ثلاث

  المناقشة العامة  أولا:

تقـدم هـذه  المالیـة،بعد اكتمال فحص مشروع الموازنة العامة من قبـل اللجنـة     

تطبـع وتـوزع  المشـروع،في اللجنة تقریراً تعرض فیه رأیها وما تراه مناسباً ادخاله 

طـلاع علیـه وبیـان التعـدیلات التـي ادخلـت سخ من هذا التقریـر علـى النـواب للإن

وكـذلك الاطــلاع علـى مــا قـد یكــون  التعــدیلات،علیـه مــع الاسـباب الموجبــة لهـذه 

  .2اثناء المناقشة آرائهممرفقاً بها من تقاریر وجداول ویبدأ النواب ببیان 

مجلــس النــواب العراقــي النافــذ مــن النظــام الــداخلي ل) 131فقــد نصــت المــادة (  

نـه " یتلــو رئـیس الجلسـة تقریــر اللجنـة المختصـة ومــا قـد یتضـمنه مــن اراء إعلـى 

مخالفة لرأي اغلبیة اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشـة وفـي جمیـع الاحـوال 

  “.تجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة 

                                                 
لــى كلیــة الحقــوق / رســالة ماجســتیر مقدمــة االعامــة، حــق الســلطة التشــریعیة فــي اقــرار الموازنــة جــدوع، ینظــر محمــد عبیــد  1

  .77ص ، 2004سنة النهرین، جامعه 
  .79ص سابق،  ، مرجع محمد عبید جدوع  2
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لـــم  ذافـــإ جمـــالاً،ألـــة بمناقشـــة المبـــادئ والاســـس العامـــة للمشـــروع ثـــم تبـــدأ المداو  

عضــائه عــد ذلــك اشــروع مــن حیــث المبــدأ بأغلبیــة عــدد یوافــق المجلــس علــى الم

ـــبلاد الاقتصـــادي وسیاســـة 1رفضـــاً للمشـــروع ـــاول المناقشـــة العامـــة مركـــز ال ، فتتن

الـدخول الحكومة المالیة وحالة الموازنة من جهة عامة بصـورة اجمالیـة مـن دون 

  .2في التفاصیل

  التفصیلي تالتصوی :ثانیاً 

بعــد ذلــك ینتقــل مجلــس النــواب بعــد الموافقــة علــى المشــروع مــن حیــث المبــدأ     

كــل منهــا ویؤخــذ الــرأي فــي كــل مــادة  تــلاوةبعــد  مــادة،الــى المناقشــة مــواده مــادة 

ثــم یؤخــذ الــرأي علــى المشــروع فــي مجموعــه بعــد اكتمــال تــلاوة مــواده  حــدة،علــى 

  .الثانیةولى ثم یقرأ مشروع القانون قراءة ثم یقرأ مشروع القانون قراءة الأ ،ملةكا

جـراء المناقلـة فـي الموازنـة العامـة وتخفـیض مجمـل أولمجلس النواب صـلاحیة   

فمن تطبیقات التشریعیة في ذلك ما نص علیه دستور جمهوریـة العـراق  مبالغها،

بـواب وفصـول أاجراء المناقلـة بـین مجلس النواب النافذ على انه " ل 2005لسنة 

ن یقتـرح علـى مجلـس أة الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغها وله عند ضـرور 

  .  3جمالي مبالغ النفقات "أزیادة  الوزراء

 2006وكــذلك مــا نــص علیــه النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب العراقــي لعــام     

ي ذلــك مشــروعي الموازنــة فــي مشــاریع القــوانین ...بمــا فــ النظــر“انــه النافــذ علــى 

بـواب وفصـول أ المناقلـة بـین بـإجراءیضـاً أة والموازنة التكمیلیة ...ویخـتص العام

ن یقتـرح علـى الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغها وله ایضاً عنـد الضـرورة ا

  . 4جمالي مبالغ النفقات... "إمجلس الوزراء زیادة 

                                                 
  النافذ.) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 132المادة ( 1
  .87ص  سابق، رجعمبسیسو، د. سعدي  2
  النافذ. 2005من دستور جمهوریة العراق لسنة  / ثانیاً)62المادة ( 3
  النافذ. 2006من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  / ثانیاً)21المادة ( 4



www.manaraa.com

 ا.م.د بان صلاح، رواء كاطع                              42العدد مجلة الحقيقة                               

510 

صـلاحیة مجلـس النـواب فـي  ه،اعـلایتضح من النصوص القانونیة المذكورة     

تخفـــیض مجمـــل مبـــالغ الموازنـــة ســـواء كانـــت فـــي جانـــب النفقـــات او فـــي جانـــب 

وذلــــــك لان مصــــــطلح (تخفــــــیض مجمــــــل مبالغهــــــا) تشــــــمل النفقــــــات  الایــــــرادات،

  معاً.والایرادات 

یرادات العامة في الموازنة الدولة من قبـل مجلـس ن تخفیض مبالغ الإإ ونرى    

د المنطــق الســلیم الــذي یفیــد امكانیــة تخفــیض النفقــات دون النــواب مخــالف لقواعــ

ـــرادات العامـــة فـــي العـــراق ناتجـــة عـــن  الایـــرادات ، خاصـــة مـــع كـــون اغلـــب الای

، ویوصــي الباحــث  مصـادر ریعیــة ولا یترتــب علیهــا عــبء كبیــر علــى المــواطنین

ـــة المـــذكورة اعـــلاه وحصـــر حـــق أبضـــرورة  دخـــال تعـــدیل فـــي النصـــوص القانونی

ــــرادات لكــــون الســــلطة التشــــ ــــات العامــــة دون الای ــــالغ النفق ــــیض مب ــــي تخف ریعیة ف

بهــا بشــكل دقیــق ،  التنبــؤولا یمكــن  ابتــداءالایــرادات العامــة تتســم بصــفة تقدیریــة 

  . 1تجاوزها للإدارةخلافاً لما تمثله النفقات العامة من حدود ثابتة لیس 

  النهائي  ثالثاً: التصویت

یلي تبدأ مرحلة التصویت لمشروع الموازنـة بعد الانتهاء من التصویت التفص    

 نفادهـا، وتصدر الموازنة غالباً في صورة قانون وتبـدأ مرحلـة جدیـدة مـن مراحـل 

، أذ تحدد السلطة التشریعیة الصیغة النهائیة لقانون الموازنة  2وهي مرحلة التنفیذ

النشر  عتماده ثمأجمهوریة للمصادقة علیه و العامة ومن ثم یتم رفعه الى رئیس ال

في الجریدة الرسمیة، ثم تعاد الموازنة بعد صدورها الـى وزارة المالیـة التـي تتـولى 

بــلاغ ألرئیســة وتتــولى المــدیریات العامــة طبعهــا وتوزیعهــا الــى الــدوائر الحكومیــة ا

                                                 
الخروقات في الموازنة العامة والتخصیصات الدستوریة (بحث تحلیلي في العمار، كریم  يد. عل حویش،د. لؤي طه الملا  1

 ، 2012سنة ،   29العدد  ،لجامعة بحث منشور في مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة ا، الموازنة الاتحادیة في العراق) 

  .5ص 

  .16ص  مراد، مرجع سابق،د. محمد حلمي  2
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فروعهـــا المختلفـــة بالتخصیصـــات العائـــدة لهـــا ، وینبغـــي ان تصـــدر وزارة المالیـــة 

یتضــــمن الصــــلاحیات المالیـــة للــــدوائر الحكومیــــة  منشـــوراً عامــــاً مرفــــق بالموازنـــة

  .1بالصرف والقبض بشكل تفصیلي وتطلب منها الالتزام به

وكمــــا هــــو معــــروف ان قــــانون الموازنــــة قــــانون مؤقــــت ویعــــد مــــن الناحیــــة       

الموضــوعیة عمــلاً اداریــا ومالیــا فهــو قــانون مــن الناحیــة الشــكلیة لا مــن الناحیــة 

قاعدة عامة محددة مثـل التـي یتضـمنها كـل قـانون لا یتضمن  لأنه الموضوعیة،

ت الدولـة خـلال عـام مـالي قـادم بشكل عام بل یقتصر على تحدید ایـرادات ونفقـا

  .2یعد من الناحیة الموضوعیة عملاً تنفیذیاً ومالیاً  العامة،ن قانون الموازنة أأي 

ة في التطبیقات العملیة لتأخر اقرار قانون الموازنة العام الثالث:المطلب 

  العراق 

 2004) لسـنة 95بالرغم من تبنّـي قـانون الادارة المالیـة والـدین العـام رقـم (     

(المعــدل) مبــدأ الســنویة فقــد نــص علــى انــه " تقــر الموازنــة لســنة المالیــة ویســري 

، كما نص القانون ایضـاً السـنة المالیـة 3مفعولها خلال السنة التي اقرت لها..." 

/ كـانون 31كانون الثاني وتنتهـي فـي  1والتي تبدأ في  فترة الحسابات الحكومیة

  .4الاول

ن الواقع العملي یشیر الـى عـدم الالتـزام بمبـدأ سـنویة الموازنـة العامـة أالا        

ن إ ،نــرىلــذا  اعــلاه،وبالتــالي یعــد مخالفــة قانونیــة للنصــوص القانونیــة المــذكورة 

نوني یـؤدي الــى خــرق مبــدأ تـأخر اقــرار مشــروع الموازنــة العامـة عــن موعــدها القــا

                                                 
كلیــة  ،رســالة ماجســتیرللدولــة، اســتخدام اســلوب الموازنــة البــرامج والاداء فــي اعــداد الموازنــة العامــة الحســني، محمــد احمــد  1

  .36 ، ص2003سنة  ،جامعة بغداد ،الادارة والاقتصاد
  .508ص ، 1987،مصر  ،الفكر العربي العامة، دارالمالیة  ،المولىعبد  دد. السی 2
) 3983منشـور فـي جریـدة الوقـائع العراقیـة بالعـدد( النافـذ،) مـن قـانون الادارة المالیـة والـدین العـام 4) مـن القسـم (1الفقرة ( 3

 .10/6/2004في 

 .النافذ) من قانون الادارة المالیة والدین العام 2القسم ( ن) م16الفقرة ( 4
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المشـــــروعیة والخـــــروج عـــــن ســـــیادة حكـــــم القـــــانون وبهـــــذا یفقـــــد الموازنـــــة العامـــــة 

  مشروعیتها.

فقـــد بـــات فـــي الســـنوات الاخیـــرة تـــأخر مجلـــس النـــواب فـــي اجـــازة الموازنـــات     

شـهریة كأنـه العامة قبل بدایة السنة المالیة واسراع الحكومـة باعتمـاد الموازنـات ال

وســاط المؤسســات الدســتوریة بــدلیل ان الموازنــات العامــة أســتقر فــي تقلیــد مــالي أ

  .1) لم تصدر في وقتها المحدد2014-2009للسنوات المالیة (

فمن التطبیقات العملیة في ذلك ، نشر قانون الموازنـة العامـة للسـنة المالیـة      

 یـام التـأخیر فـيأ، أذ بلغـت  13/4/2009میة بتـاریخ في الجریدة الرسـ 20092

مــــا قــــانون أ% ، 28) یــــوم وبنســــبة تــــأخیر 102ة (تنفیــــذ قــــانون الموازنــــة العامــــ

ســـمیة بتـــاریخ فقـــد نشـــر فـــي الجریـــدة الر  3 2010الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة 

) یوم وبنسبة 52في تنفیذ الموازنة العامة ( التأخیریام أفقد بلغت  22/2/2010

فـــي  4 2011للســـنة المالیـــة % ، بینمـــا نشـــر قـــانون الموازنـــة العامـــة 14 تـــأخیر

في تنفیـذ الموازنـة  التأخیریام أفقد بلغت  2011/ 14/3میة بتاریخ الجریدة الرس

نشــر قــانون  2012% ، وفــي الســنة المالیــة 20 تــأخیر) یــوم وبنســبة 72العامـة(

فــي تنفیـذ الموازنــة  التـأخیریـام أفقـد بلغــت  2/3/2012بتــاریخ  5الموازنـة العامـة 

نشـــر  2013مـــا الســـنة المالیـــة أ%، 19بلغـــت  تـــأخیر بســـنةو ) یـــوم 70العامـــة (

فــي تنفیــذ  التــأخیریــام أاذ بلغــت  25/3/2013بتــاریخ  6قــانون الموازنــة العامــة 

                                                 
بیـت  ،بحث منشور في مجلة دراسات القانونیـةالعامة، اقرار قانون الموازنة  مشكلة تأخردراسة في  ،وهاب عبود رد. حید 1

 .74-2013لسنة ، 35عدد  الحكمة،

  .13/4/2009) في 4117منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( 2

 .22/2/2010) في 4145منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( 3

 .14/3/2011) في 4180منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( 4

 .12/3/2012) في 4233منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( 5

 .25/3/2013) في 4272منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( 6
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فقـــد شــــهد  2014مـــا عــــام أ% ، 23 تــــأخیر) یــــوم ونســـبة 83الموازنـــة العامـــة (

  العراق سنة مالیة بلا موازنة.

 منــه،وموقــف المشــرع العراقــي  اقــرار قــانون الموازنــة العامــة ســباب تــأخرأمــا أ  

  دناه.أفهذا ما سنبحثه في 

قرار قانون الموازنة العامة وموقف المشرع إسباب تأخر الثاني: أالمبحث 

  العراقي منه

لـــى إسنقســـم المبحـــث  العامـــة،اقـــرار قـــانون الموازنـــة  بموضـــوع تـــأخر للإحاطـــة  

مـا أازنـة العامـة قـرار قـانون المو إ سـباب تـأخرأمطلبین نتناول في المطلـب الاول 

  المطلب الثاني نتناول فیه موقف المشرع العراقي منه.

  قرار قانون الموازنة العامةإسباب تأخر أ الاول:المطلب 

سنقســــم  العامــــة،قـــرار قــــانون الموازنـــة إ ســـباب تــــأخرأبموضــــوع  وللإحاطـــة     

ة العامــعــداد الموازنــة أ تـأخرســباب أول لــى فــرعین نتنـاول فــي الفــرع الأإالمطلـب 

قــرار قــانون الموازنـــة إ ســباب تــأخرأمــا الفــرع الثــاني أمــن قبــل الســلطة التنفیذیــة 

  التشریعیة.العامة من قبل السلطة 

  عداد الموازنة العامة من قبل السلطة التنفیذیةأاسباب تأخر  الاول:الفرع 

عــداد الموازنــة مــن قبــل الســلطة ألــى تــأخر إســباب المؤدیــة الأن نبــین أ یمكننــا   

   -وهي:  یة،التنفیذ

ن قبـل السـلطة التنفیذیـة قـد تـؤدي تقـدیر النفقـات والایـرادات العامـة مـ شكالیةإ-1

  شكالیات:الأمن هذه و  العامة،عداد الموازنة إفي  تأخرلى إ

و جهـــاز مـــالي كفـــوء وقـــادر علـــى قیـــام بتحصـــیل أوجـــود جهـــاز ضـــریبي  عـــدم-أ

م قدرتـــه علـــى تنمیـــة جمیـــع الایـــرادات العامـــة بالمقـــادیر والنســـب الحقیقیـــة او عـــد

تتمیـز بـه هـذه الاجهـزة  عمـافضـلاً  المتزایدة،موارد جدیدة او تغطیة الاحتیاجات 
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 لهـــا،مـــن خصـــائص ســـلبیة تحـــول دون ادائهـــا المنســـجم مـــع الفعالیـــات الموكلـــة 

  .1كخاصیة عدم الحیادیة وتفشي ظاهرة الفساد الاداري في داخل هذه الاجهزة

بهــا یعتمــد علیهــا عنــد توزیــع التخصیصــات وجــود معــاییر ثابتــة موثــوق  عــدم-ب

فــــي مشــــروع قــــانون  بــــالإقلیمالمالیــــة بــــین الاقــــالیم والمحافظــــات غیــــر المنتظمــــة 

   -:المعاییرومن هذه  العامة،الموازنة 

  بسبب عدم تحقیـق  بإقلیمعدد سكان الاقلیم او المحافظة غیر المنتظمة

ارة والبطاقــــــة ویـــــتم الاعتمـــــاد علــــــى وزارة التجـــــ للســــــكان،التعـــــداد العـــــام 

  دقیق.التموینیة في تحدید نفوس كل محافظة وهو معیار غیر 

  درجـــــة المحرومیـــــة للمحافظـــــات الـــــذي دائمـــــا مـــــا یحـــــدد مـــــن قبـــــل وزارة

  الحقیقیة.التخطیط دون الاعتماد على معاییر 

  اذ لازال  بــــإقلیم،او المحافظــــة غیــــر منتظمــــة  للإقلــــیمالحــــدود الجغرافیــــة

ى حـــدودها الجغرافیـــة وخصوصـــاً مــــا هنـــاك جـــدل بـــین المحافظـــات علــــ

  علیها.یسمى بالمناطق المتنازع 

المركــــزي  (كالجهــــازجهــــزة جمــــع المعلومــــات والبیانــــات أتفتقــــر بعــــض  قــــد-جـــــ 

ن فــأوبنــاء علــى ذلــك  حدیثــة،لــى كــوادر متدربــة ومعــدات تكنولوجیــة إ) للإحصــاء

جهـــزة الاحصـــاء ومراكـــز جمـــع المعلومـــات مـــن الصـــعب علیهـــا الحصـــول علـــى أ

  .2علومات الدقیقة المتعلقة بمختلف نشاطات الدولةالم

                                                 
، 2001الموصــل، جامعــة القــانون، مقدمــة الــى كلیــة  رســالة للدولــة،تحضــیر الموازنــة العامــة  الصــائغ،محمــد یــونس یحیــى  1

  .112ص

  .112ص  مرجع سابق، ،الصائغمحمد یونس یحیى  2
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وصــول بعــض مشــاریع موازنــات الــوزارات والجهــات غیــر المرتبطــة  قــد تتــأخر-د

ـــى وزارة  ـــة،بـــالوزارة ال ـــة لدراســـة  يلا یعطـــممـــا  المالی الوقـــت الكـــافي لـــوزارة المالی

  .1ومناقشة مشاریع الموازنات

قبــل الــوزارات والجهــات غیــر لا تتطــابق بعــض المشــاریع المطلوبــة مــن  قــد-هـــ 

  .2المرتبطة بالوزارة مع خطط التنمیة

الــوزارات والجهــات غیــر المرتبطــة بــالوزارة بمســك النمــاذج  تلتــزم بعــضلا  قــد-و

غفــال أو أمســتندات التــي تــدعم تقــدیراتها المخصصــة للتقــدیرات او عــدم ارفــاق ال

  .3ة لهاسماء غیر صحیحأرقام او أو ادراج أالارقام المخصصة للنفقات 

حیـــان أشـــور الصـــادر مـــن وزارة المالیـــة فـــي التعلیمـــات الـــواردة بالمن غمـــوض-ز

كثیــرة او وجــود تناقضــات فــي محتویاتــه ممــا یســبب الاربــاك والخطــأ لمحضـــري 

  .4الموازنات والتناقض والارتباك لجهة الاعداد ذاتها

سـبب مـن  ،الایـراداتعند تقدیر  التفاؤلو زیادة أغالاة مالیكون التعمد في  قد-ح

   العامة.سباب تأخر اعداد الموازنة أ

تم سحب مشروع قـانون الموازنـة العامـة للسـنة  ذلك،تطبیقات العملیة في الفمن  

مـــرتین لتعـــدیلها علـــى وفـــق الانخفـــاض  الـــوزراءمـــن قبـــل مجلـــس  2009المالیـــة 

واعیــد تقــدیمها بالشـــكل  العالمیــة،الحــاد فــي اســعار الــنفط بســبب الازمـــة المالیــة 

عــن موعــد تقــدیمها اربعــة  متــأخرة ،7/2/2009ائي الــى مجلــس النــواب فــي النهــ

  .5عن الموعد المحدد أشهر

                                                 
  .104ص ، 2008 ،عمان ،المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، دار1ط العامة،اصول الموازنة ، د. محمد شاكر عصفور 1

  .104ص  السابق، عصفور، المرجعد. محمد شاكر  2

ص ص  النشــر،وزمــان  ندار ومكــابــدون ذكــر  ،الموازنــة العامــة وتطبیقهــا فــي دولــة قطــراالله، ر محمــد عبــد د. عبــد القــاد 3

122،121.  

  .122،121ص ص  السابق، االله، المرجعد. عبد القادر محمد عبد  4

  .159ص  ،سابق رجعم الجبوري،د. باقر كرجي حبیب  5
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  الشهریة:بالموازنة  العمل-2

 الموازنـة،اقرار  بتأخرخر هو الأ أسهمن العمل بطریقة الموازنات الشهریة أ     

 أخفـق ن الحكومة وجدت في هذه الموازنات حلاً مریحاً وسریعاً تلجـأ الیـه كلمـالأ

  .1مجلس النواب في التصویت على الموازنة العامة

عـــداد إفـــي  تـــأخرهـــم الاســـباب التـــي تـــؤدي الـــى أالعامـــل السیاســـي مـــن  یعـــد-3

  التنفیذیة.الموازنة من قبل السلطة 

كده وزیر المالیة في جلسة مجلـس النـواب أما  ذلك،تطبیقات العملیة في المن و  

الحكومــة فــي تقــدیم  تــأخرســباب أ دأحــان  ،11/1/2007المنعقــدة فــي  59رقــم 

وهــــو وجــــود اختلافــــات بــــین الحكومــــة  ،2007المالیــــة مشــــروع الموازنــــة للســــنة 

 ،كردســـتانالاتحادیـــة وحكومـــة الاقلـــیم كردســـتان حـــول تحدیـــد نســـبة حصـــة اقلـــیم 

 2014رســال مشــروع قــانون الموازنــة للســنة المالیــة االحكومــة فــي  تــأخروكــذلك 

اذ قامـت  قلـیم،الإن الحكومـة الاتحادیـة وحكومـة بسبب وجود خلافات سیاسیة بـی

  .الاتحادیةحكومة الاقلیم بتصدیر النفط بدون علم الحكومة 

الموازنــة العامــة  لأرســالكمــا ان التنــاقض فــي تحدیــد الموعــد المحــدد قانونــاً  -4

لـــى مجلـــس النـــواب ، قـــد یكـــون ســـبب فـــي تـــأخر الســـلطة التنفیذیـــة فـــي ارســـال إ

الى البرلمـان ، أذ یوجـد تنـاقض بـین فقـرات قـانون الادارة  مشروع الموازنة العامة

مشروع الموازنة العامة الى  لإرسالالمالیة والدین العام من ناحیة الموعد المحدد 

) مــن قــانون الادارة المالیــة 4مجلــس النــواب ، فقــد بینــت الفقــرة ثانیــاً مــن القســم (

قـــرر مجلــس الـــوزراء نــه " یأالمعـــدل علــى  2004) لســنة 95رقـــم ( والــدین العــام

تشــرین الثــاني الــى  10قــانون الموازنــة الســنویة وتقــدم مــن قبــل وزیــر المالیــة فــي 

و تعدیله..." ، بینمـا نصـت أالسلطة التشریعیة للموافقة علیه الجهة التي ستكون 

                                                 
  .73ص عبود، مرجع سابق،د. حیدر وهاب  1



www.manaraa.com

 ا.م.د بان صلاح، رواء كاطع                              42العدد مجلة الحقيقة                               

517 

تشــرین الاول  10) علــى انــه " ... یقــدم المیزانیــة فــي 6الفقــرة ســابعا مــن القســم (

  .1یعیة وطنیة لغرض المصادقة "الى جهة ذات سلطة تشر 

لم یلزم السـلطة التنفیذیـة بتـاریخ  2005ن دستور جمهوریة العراق لسنة أكما    

 المالیـة،محدد لتقدیم مشروع قانون الموازنـة الـى مجلـس النـواب قبـل بدایـة السـنة 

تجــه الیــه اونؤیــد مــا  تلافیــه،وفــي رأینــا یعــد قصــور دســتوري وجــب علــى المشــرع 

وذلـك  الاول،بترجیح الموعد الثاني وهو العاشـر مـن شـهر تشـرین بعض الفقهاء 

مامــه مجــال لدراســة ومناقشــة أیفســح  لأنــهن هــذا التــاریخ یخــدم مجلــس النــواب لا

مــن الموعـد الاول وفـي هـذا مصـلحة محققــة  أكثـرمشـروع قـانون الموازنـة العامـة 

  .2لمالیة الدولة

علــى  أكــدیة المالیــة العامــة مــا میثــاق الممارســات الســلیمة فــي مجــال شــفافأ     

المحـددة  بالأهـدافاهمیة اعداد الموازنة العامة بجـدول زمنـي ثابـت وان تسترشـد 

لـى وضـع إشـار المیثـاق أكمـا  ،العامـةفي مجال الاقتصاد الكلي وسیاسـة المالیـة 

تاحــة الوقــت الكــافي للهیئــة إ و  الموازنــة والتقّیــد بــه كمــا ینبغــي لإعــدادجــدول زمنــي 

  .3ي تنظر في مشروع الموازنةالتشریعیة لك

مشـروع قـانون الموازنـة الـى  لإرسـالوجود تناقض في الجهة المخولـة قانونـاً  -5

ازنــــــة العامــــــة لمشــــــروع المو  الــــــوزراء،  فبعــــــد مناقشــــــة مجلــــــس 4مجلــــــس النــــــواب

قـراره وهـذا مـا نصـت إ سـاله الـى مجلـس النـواب لمناقشـته و ر إوالمصادقة علیـه یـتم 

                                                 
بحـث منشـور فـي مجلـة  العراقـي،الموازنـة العامـة فـي ظـل التشـریع  یاسـین، اشـكالیةسـناء احمـد  االله،ین عبـد د. سلمان حس 1

صـیاغة عبـود، ، ینظـر ایضـاً: د. حیـدر وهـاب 515ص  ،2016سـنة  ،22 ، المجلـد87العدد والاداریة، العلوم الاقتصادیة 

 السادسة،السنة  ، 18العدد المستنصریة،الجامعة  ،القانون بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة من كلیةالعامة، الموازنة 

  .24ص  ،2012

  .24ص  سابق، رجعمالعامة، صیاغة الموازنة  عبود،د. حیدر وهاب  2
  .5ص، ]1-1-2المادة [السابق، المصدر  3

  .515ص  ،سابق رجعم یاسین،سناء احمد  االله،د. سلمان حسین عبد  4
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نـــه " اعلـــى  2005ر جمهوریـــة العـــراق لســـنة ن دســـتو / اولا) مـــ62علیـــه المـــادة (

 لإقـرارهلـى مجلـس النـواب إشروع قانون الموازنة العامة ... م الوزراءیقدم مجلس 

 الـوزراء/ ثالثـاً) مـن النظـام الـداخلي لمجلـس 2" ، وكذلك ما نصت علیه المادة (

 اعـداد الـوزراءن مـن بـین مهـام مجلـس إرت الـى شـاأالتـي  2014) لسـنة 8رقم (

مشروع قانون الموازنة العامـة وتقـدیمها الـى مجلـس النـواب ، بینمـا اشـارت الفقـرة 

نـه " تقـدم مـن أدارة المالیة والـدین العـام علـى ) من قانون الا4(ثانیاً) من القسم (

 ،“قبل وزیر المالیة .. الى الجهة التـي سـتكون السـلطة التشـریعیة للموافقـة علیـه 

نــه " ...یقــوم وزیــر أ) علــى 6بعاً) مــن القســم (رة (ســاوكــذلك مــا نصــت علیــه الفقــ

جهــة ذات  لــىالمیزانیــة. أمشــروع المیزانیــة الفدرالیــة ... ثــم یقــدم  بإعــدادالمالیــة 

نهیـب علـى المشـرع العراقـي وبـدورنا  ،“سلطة تشریعیة وطنیة لغـرض المصـادقة 

  التناقض.زالة هذا  إبضرورة

  امة من قبل السلطة التشریعیةسباب تأخر اعتماد الموازنة العأ الثاني:الفرع 

یمكننا ان نبـین الاسـباب المؤدیـة الـى تـأخر اعتمـاد الموازنـة مـن قبـل السـلطة    

   وهي: التشریعیة،

لا ممــا  المــالي،حتــى قــرب نهایــة العــام  الموازنــة،تقــدیم مشــروع قــانون  تــأخر-1

  .1الوقت اللازم لدراسة مشروع قانون الموازنة بعمق قبل التصویت علیه حیتی

الحكومــة فــي تقــدیم مشــروع قــانون  تــأخرت ذلــك،فمــن التطبیقــات العملیــة فــي    

رسـال مشـروع القـانون بموجـب كتـاب وزارة أأذ تـم  ،2007الموازنة للسنة المالیـة 

، كمــا 24/12/20062) فــي 1143ق/4الدولــة لشــؤون مجلــس النــواب المــرقم (

اذ  ،2009مالیـــة الحكومـــة فـــي ارســـال مشـــروع قـــانون الموازنـــة للســـنة ال تـــأخرت

                                                 
المنظمــة العربیــة للعلــوم  النامیــة،دورة الموازنــة العامــة ومشــكلاتها فــي الــدول  عســاف،ي ود. عبــد المعطــ العربــي،د. علــي  1

  .65 النشر، صبدون ذكر سنة  الاداریة،

  .26ص ،مصدر سابق جابر،د. جابر حبیب  2
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 تـأخرت ، ك�ذلك2008وصل مشـروع القـانون الـى مجلـس النـواب فـي كـانون الاول 

  .20141الحكومة في ارسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالیة 

لــم یلــزم الســلطة التشــریعیة بتــاریخ  2005دســتور جمهوریــة العــراق لســنة  ان-2

فقـد نصـت  المالیة،السنة  محدد للمصادقة على مشروع قانون الموازنة قبل بدایة

) مــن الدســتور النافــذ علــى انــه " لمجلــس النــواب دورة انعقــاد ســنویة 57المــادة (

بفصلین تشریعیین ... ولا ینتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فیه الموازنة العامة 

  “.الا بعد الموافقة علیها 

واب فــي مجلــس النــ عضــاءلألــم یحــدد الفتــرة الزمنیــة  اعــلاه،فــالنص المــذكور    

ممــا نجــده عائقــاً یحــول  مفتوحــة،بــل بقیــت هــذه المــدة  الموازنــة،التصــویت علــى 

كثیـر مــن الاحیــان دون التصــویت علــى مشــروع قــانون الموازنــة قبــل بدایــة الســنة 

الـــى تقـــاعس اعضـــاء  وأدىمفعـــولاً عكســـیاً  أنـــتجبمعنـــى ان هـــذا الـــنص  المالیـــة،

لتصــویت علــى مشــروع القــانون با ملــزمین أنفســهملــم یجــدوا  لأنهــممجلــس النــواب 

  .2في مدة زمنیة محددة

الموازنـة فـي الدسـاتیر والتأكیـد  لإقـراران تحدیـد السـقف الزمنـي  الباحث،لذا یرى 

  الموازنة.قرار إقد یساهم في الحد من تأخر  المالیة،علیه في القوانین 

طبیـق لم یبـین الاجـراء الواجـب الت الدستوري،ومن الجدیر بالذكر ان المشرع     

وهـذا القصـور الدسـتوري  الاول،/ كـانون 31في حالة تـأخر اقـرار الموازنـة حتـى 

لـم  إذاتم معالجته بالنص علیه في قانون الادارة المالیـة والـدین العـام علـى انـه " 

/ 31تصادق الجهة ذات السلطة التشریعیة الوطنیة على المیزانیة الفدرالیة حتى 

ســاس المصــادقة الشــهریة علــى أصــادق وعلــى فلــوزیر المالیــة ن ی الاول،كــانون 

                                                 
علـــــى موقعـــــه الالكترونــــــي  المنشـــــورة 2014/ 1/ 4المنعقـــــدة فـــــي  3 العراقـــــي رقــــــمینظـــــر محضـــــر جلســـــة مجلـــــس النـــــواب  1

http://www.parliament.iq/ 21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ.  

  .73ص  سابق،مصدر  ،اقرار قانون الموازنة العامة مشكلة تأخردراسة في  عبود،د. حیدر وهاب  2
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ــــــة نســــــبة  ــــــاق ولغای ــــــي(واحــــــد /  1/12الامــــــوال وحــــــدات الانف عشــــــر) مــــــن  اثن

المخصصــات الفعلیــة للســنة المالیــة الســابقة الــى حــین المصــادقة علــى المیزانیــة 

"...1.  

عضـــاء مجلـــس أالمالیـــة وســـط  بـــالأمورالكفـــاءات ذات المعرفـــة والدرایـــة  نـــدرة-3

ل مساهمتهم فـي دارسـة مشـروع قـانون الموازنـة مسـاهمة شـكلیة مما یجع النواب،

عطــاء البرلمــان الاهمیــة فــي التصــویت إعــدم أن كمــا  ،والشــمولینقصــها العمــق 

 فـي تـأخرعلى مشروع قانون الموازنـة العامـة قبـل بدایـة السـنة المالیـة قـد یسـاهم 

  العامة.قرار قانون الموازنة إ

 بــأدراجلــم تقــم هیئــة رئاســة مجلــس النــواب  ذلــك،فمــن التطبیقــات العملیــة فــي    

علـى الـرغم مـن  اعمالهـا،في جـدول  2014مشروع قانون الموازنة للسنة المالیة 

الرئاســة بــأدراج  هیئــةممــا دفــع بعــض اعضــاء مجلــس النــواب مطالبــة  اكتمالهــا،

  .2في مناقشتها للإسراع 2014مشروع قانون الموازنة لسنة المالیة 

قـــرار قـــانون الموازنـــة العامـــة إ فـــي تـــأخرســـبب  یاســـي،السیكـــون العامـــل  وقـــد-4

و قیـام بعـض أ البرلمـان،وذلك نتیجة اختلاف وتنوّع الكیانات التي تكّون  للدولة،

اسیة داخل البرلمان الى تعلیق اقـرار مشـروع قـانون الموازنـة یحزاب والكتل السالأ

ـــل  المـــالي،علـــى تمریـــر موضـــوعات اخـــرى لا علاقـــة لهـــا ببرنـــامج الحكومـــة  مث

وعملیـــــة تعـــــداد  والنـــــواحي،موضـــــوع انتخابـــــات مجـــــالس المحافظـــــات والاقضـــــیة 

  .3السكاني

                                                 
  المعدل. 2004لسنة  95) من قانون رقم 7) من القسم (4الفقرة ( 1

علـــــى موقعـــــه الالكترونـــــي  المنشـــــورة 2014/ 3/ 3المنعقـــــدة فـــــي  11 العراقـــــي رقـــــمینظـــــر محضـــــر جلســـــة مجلـــــس النـــــواب  2

http://www.parliament.iq/ 21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ.  

  .73ص  سابق،مصدر  العامة،اقرار قانون الموازنة  مشكلة تأخردراسة في  عبود،د. حیدر وهاب  3



www.manaraa.com

 ا.م.د بان صلاح، رواء كاطع                              42العدد مجلة الحقيقة                               

521 

عند مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالیة  ذلك،والتطبیقات العملیة في    

قلـــیم إیة فــي مجلــس النـــواب بتقلیــل حصــة طالبــت بعــض الكتــل السیاســـ ،2013

 السـابقة،عـوام الاخـلال  %،17% بعدما كانـت 15% الى 12كردستان ما بین 

بقاء تلك الحصة الى حین ان یتم اجراء التعداد إبینما طالبت الكتل الكردستانیة ب

  .السكاني

اذ یعــــد  للدولــــة،الاســــبقیة فــــي مناقشــــة مشــــروع قــــانون الموازنــــة العامــــة  عــــدم-5

مشروع الموازنـة العامـة مـن الموضـوعات التـي تحظـى فـي بعـض الـدول بأسـبقیة 

تحّــــتم علــــى البرلمــــان ان یتصــــدى لهــــا بالبحــــث والمناقشــــة قبــــل واهمیــــة خاصــــة 

  .1الخوض في الموضوعات الاخرى التي ترد علیه في جدول اعماله

مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالیـة  ذلك،من التطبیقات العملیة في و    

ففــي جلســة مجلــس النــواب  الاخــرى،ومعــه الكثیــر مــن مشــاریع القــوانین  2013

قـانون  (مشـروعتـم مناقشـة  ،2013/ 28/1) المنعقـدة فـي       9ي رقـم (العراق

) لســـنة 11تعـــدیل الاول لقـــانون حمایـــة المنتجـــات العراقیـــة رقـــم ( الصـــحة،وزارة 

 نالسیاســییعــادة المفصــولین إنیــة لمشــروع تعــدیل الثــاني لقــانون قــراءة ثا ،2010

ـــة الأ2005 لســـنة) 24رقـــم ( ـــة تحادیـــ) مـــع مشـــروع قـــانون الموازن ة للســـنة المالی

20132.  

ن تخصــیص جلســات خاصــة ومســتقلة فــي البرلمــان بكاملهــا عنــد أ ،نــرىلــذا     

  سراع في المناقشة والتصویت علیها.الإفي مناقشة مشروع الموازنة قد یساهم 

قد یسبب تأخر اقـرار  النواب،مجلس  عضاءلأكتمال النصاب القانوني إ عدم-6

ل اولا) مـــــــن دســـــــتور جمهوریـــــــة العـــــــراق / 59فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة ( الموازنـــــــة،

                                                 
  .63ص  ابق،العامة، مرجع ساقرار قانون الموازنة  مشكلة تأخردراسة في عبود، د. حیدر وهاب  1

علـــــى موقعـــــه الالكترونـــــي  المنشـــــورة 2013/ 1/ 28المنعقـــــدة فـــــي  9 العراقـــــي رقـــــمینظـــــر محضـــــر جلســـــة مجلـــــس النـــــواب  2
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اب نــــه " یتحقــــق نصــــاب انعقــــاد جلســــات مجلــــس النــــو أالنافــــذ علــــى  2005ســــنة

  “.عضائه أبحضور الاغلبیة المطلقة لعدد 

والتطبیقـــات العملیـــة فـــي ذلـــك ، تـــم تأجیـــل مناقشـــة مشـــروع قـــانون الموازنـــة      

القــــانوني اكثــــر مــــن مــــرة نتیجــــة عــــدم اكتمــــال النصــــاب  2013للســــنة المالیــــة 

) المنعقـدة 13مجلس النواب ، ففي جلسـة مجلـس النـواب العراقـي رقـم ( لأعضاء

، تم التصویت مـن قبـل المجلـس علـى تأجیـل مناقشـة مشـروع  2013/ 4/3في 

، وتـم تأجلیهـا مـرة اخـرى بسـبب عـدم اكتمـال النصـاب  5/3/2013القانون الى 

على مشروع قانون ، حیث جرى التصویت  20131/ 6/3القانوني للمجلس الى 

) نائباً هم 325من مجموع ( ) نائباً 168بحضور ( 2013الموازنة للسنة المالیة 

عضاء مجلس النواب ، وتأتي المصادقة علـى الموازنـة بعـد عـدة محـاولات أعدد 

عجـز مـن خلالهـا البرلمـان عـن تحقیـق النصـاب القـانوني ، ممـا خـاض عملیـات 

یــام ، حیــث تــم التصــویت أرت عــدة ســتمأتأجیــل وتعلیــق جلســات مجلــس النــواب 

فـي جلسـه قاطعهـا نـواب عـن التحـالف  2013على موازنـة العامـة للسـنة المالیـة 

  . 2الكردستاني وبعض نواب القائمة العراقیة

نـه أالا  الدسـتور،وواجب حضور جلسات مجلس النواب لم ینص علیه فـي      

ن أاذ  جمیعـــاً،یات مـــن قبیـــل الاعـــراف البرلمانیـــة الراســـخة فـــي الـــدیمقراط أصـــبح

ن مـن واجباتـه ساسـیة لأواب یتعلـق بمسـؤولیاته الأحضور النائب الى مجلـس النـ

ن لأ النـواب،ن یشترك فـي الجلسـات العادیـة والاسـتثنائیة التـي تعقـد فـي مجلـس أ

                                                 
رونـــــي علـــــى موقعـــــه الالكت المنشـــــورة 2013/ 3/ 4المنعقـــــدة فـــــي  13 العراقـــــي رقـــــمینظـــــر محضـــــر جلســـــة مجلـــــس النـــــواب  1
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ن اتخــاذ القــرارات ایضــاً  یتحقــق الا بحضــور نســبة معینــة ولأنصــاب المجلــس لا

  .معینلابد له من تحقق نصاب 

ن التـــزام اعضـــاء مجلـــس النـــواب فـــي حضـــور جلســـات المجلـــس أ ،ذا نـــرىلـــ    

یســـاهم فــــي تحقیــــق  *،الواجبــــات الملقــــاة علـــى العضــــو النیــــابي أحـــدوالتـــي تعــــد 

ســـراع فـــي مناقشـــة والتصـــویت علـــى وبالتـــالي یســـاهم فـــي الإ القـــانوني،النصـــاب 

  العامة.مشروع قانون الموازنة 

ـــانون الموازنـــة العامـــة مشـــرو  یفتقـــر-7 ـــة ع ق ـــامي للســـنة إللدول لـــى الحســـاب الخت

ر جمهوریـة العـراق لسـنة / اولا) من دسـتو 62فقد نصت المادة ( المنتهیة،المالیة 

لموازنـة العامـة والحسـاب مشـروع قـانون ا الـوزراءنـه " یقـدم مجلـس أعلى  2005

  “. لإقرارهلى مجلس النواب إالختامي 

مـن مناقشـة مشـروع قـانون  طیـلیعدم تقدیم الحسابات الختامیـة قـد ن أ ،فنرى   

  النواب.الموازنة داخل مجلس 

 تســــــبب تــــــأخر جدیــــــدة،جــــــراء انتخابــــــات برلمانیــــــة أولایــــــة البرلمــــــان و  نتهـــــاءأ-8

   العامة.اقرار قانون الموازنة 

قــــــرر مجلـــــس النــــــواب للــــــدورة الانتخابیــــــة  ذلــــــك،فمـــــن التطبیقــــــات العملیــــــة فـــــي 

وازنــــــــة للســــــــنة المالیــــــــة ولــــــــى لمشــــــــروع قــــــــانون المالقــــــــراءة الأ بإبطــــــــالالثالثــــــــة 

ـــــة  2014 ـــــدورة الانتخابی ـــــي تمـــــت قراءتهـــــا فـــــي ال ـــــة،الت ـــــى  الثانی ـــــاراعل ن أ عتب

ــــى لمشــــروع ــــقَ لهــــا  القــــراءة الاول ــــم یب ــــة ل ــــانون الموازن ــــانوني،ثــــر أي أق ــــث  ق حی

جـــــــراءات مناقشـــــــة مشـــــــروع قـــــــانون أ لإعـــــــادةتـــــــم تشـــــــكیل لجنـــــــة مالیـــــــة مؤقتـــــــه 

  .جدیدمن  2014الموازنة للسنة المالیة 
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  قرار الموازنة العامةإموقف المشرع العراقي من تأخر الثاني: لمطلب ا

(الملغى)  1925ساسي لسنة ما عدا القانون الأ قاطبة،ن الدساتیر العراقیة أ    

جاءت خالیة من القواعد التي تعالج مشكلة تأخر اقـرار الموازنـة علـى الـرغم مـن 

  .1اهمیتها وخطورتها على المالیة العامة

نـه أ(الملغـى) علـى  1925ساسـي لسـنة الأقانون ال) من 107المادة (فقد نصت 

فـأن كـان مجلـس  میزانیتهـا،دخلت السنة المالیة الجدیـدة قبـل صـدور قـانون  إذا" 

الامـــــة مجتمعـــــاً یجـــــب علـــــى وزیـــــر المالیـــــة ان یقـــــدم لائحـــــة قانونیـــــة تتضـــــمن 

ة التخصیصــات تخصیصــات مؤقتــة الــى مــدة لا تتجــاوز شــهرین وعنــد ختــام مــد

ن لـم یكـن مجلـس الامـة مجتمعـاً إ ن یقدم لائحة جدیدة ... و أیجوز لوزیر المالیة 

  ”.تراعي میزانیة السنة الماضیة ...

 1925ساسـي لسـنة ن القـانون الأأ اعـلاه،ویتضح مـن الـنص القـانوني المـذكور 

  حالتین: فقد فرّق بین  وتفصیل،دقة  أكثر(الملغى) عالج هذا الموضوع بصورة 

توضع موازنة مؤقتة لا تجاوز شهرین وعند انتهاء  الامة:مجلس  ادنعقا حالة-1

  خرى.أهذه المدة توضع موازنة 

  القدیمة.ففي هذه الحالة یتم العمل بالموازنة  مة:الأمجلس  نعقاداعدم  حالة-2

ن یعمـــل أالعامـــة (الملغـــى) لـــوزیر المالیـــة  صـــول المحاســـباتأجـــاز قـــانون أكمـــا 

الســنة  عتمــاداتاقــل مــن أكانــت تقــدیراتها  إذاتصــادق بالموازنــة الجدیــدة التــي لــم 

  .2القدیمة

 1925ساسـي لسـنة ن المشرع العراقـي فـي ظـل قـانون الاأ تقدم،ویتضح مما    

(الملغى) قـد  1940) لسنة 28صول المحاسبات العامة رقم (أ(الملغى) وقانون 

والعمــل  ة،تــار اقــرار قــانون الموازنــة العامــة بوضــع الموازنــة الشــهریة  عــالج تــأخر

                                                 
  .74ص سابق، ، مرجعاقرار قانون الموازنة العامة مشكلة تأخردراسة في  ،عبودد. حیدر وهاب  1

  (الملغى). 1940) لسنة 28) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (4المادة ( 2
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 بعــد،و العمــل بالموازنــة الجدیــدة التــي لــم تصــادق أخــرى أبالموازنــة القدیمــة تــارة 

  خاصة.ویتبع المشرع العراقي اذن الطرق الثلاث بشروط 

من التنظیم الدسـتوري لمسـألة   2005وقد خلا دستور جمهوریة العراق لسنة     

لدســــتوري علــــى نهــــج تــــأخر اقــــرار قــــانون الموازنــــة العامــــة ، فقــــد ســــار المشــــرع ا

قــرار ، وبــالرجوع التــي لــم تــنظم ایضــاً مســألة تــأخر الإالدســاتیر العراقیــة المؤقتــة 

(المعــدل) عــالج  2004) لســنة 95دارة المالیــة والــدین العــام رقــم (لــى قــانون الأإ

) 7) مـن القسـم (4قـرار قـانون الموازنـة العامـة فقـد نصـت المـادة (إمسألة  تـأخر 

ق الجهــة ذات الســلطة التشــریعیة الوطنیــة علــى المیزانیــة علــى انــه " اذا لــم تصــاد

ن یصـــادق وعلـــى أ، فلـــوزیر المالیـــة مـــن شـــهر كـــانون الاول  31الفدرالیـــة حتـــى 

(  1/12مـــوال وحـــدات الانفـــاق ولغایـــة نســـبة أســـاس المصـــادقة الشـــهریة علـــى أ

ـــى حـــین  ـــة الســـابقة ال ـــة للســـنة المالی واحـــد/اثنى عشـــر) مـــن المخصصـــات الفعلی

 اتلتزامـالان تستخدم فقط لسداد إوال یمكن معلى المیزانیة ، وتلك الأ لمصادقةا

  من الاجتماعي وخدمات الدیون ".والمرتبات والتقاعد ونفقات الأ

  یلي: علاه، ماأویتضح من النص المذكور     

ار قـر إیفیة تحصیل الایـرادات عنـد  تـأخر ن النص القانوني قد سكت عن كإ -1

 ن الكثیر منأتلف الفقهاء في ذلك منهم من یرى خأ، وقد قانون الموازنة العامة 

نمــا ترجــئ تحصــیلها الــى وقــت إ قــرار مباشــرة و إالایــرادات  لا یــتم تحصــیلها بعــد 

العامة هي وحـدها التـي ن تقدیرات النفقات أ، ومنهم من یرى   1لاحق على ذلك

ن أحیــث تقــدیرات الایــرادات العامــة ، جــازة الســلطة التشــریعیة دون إتحتــاج الــى 

ما مسـألة الموافقـة أیذیة حقاً في القیام بتنفیذها ، جازة النفقات یمنح السلطة التنفأ

ي خیــار فــي تحصــیلها مــن أعامــة فــلا یمــنح الســلطة التنفیذیــة یــرادات العلــى الأ

                                                 
  .8ص  ،سابق رجعم العمار،كریم  يد. عل حویش،د. لؤي طه الملا  1
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،  1ســتناداً لنصــوص القــوانین التــي تنظمهــاأنهــا واجبــة التحصــیل أمــه ، حیــث عد

  ویؤید الباحث هذا الرأي.

یفهــم مــن الــنص القــانوني ان الموازنــة الشــهریة تشــمل النفقــات التشــغیلیة  كمــا-2

  الاستثماریة.فقط دون النفقات 

ان النص القانوني یشیر الى صـلاحیة وزیـر المالیـة ان یضـع الموازنـات  كما-3

الشهریة طبقـاً للاعتمـادات المخصصـة للسـنة المالیـة الماضـیة دون ان تكـون لـه 

تمـادات اسـتناداً الـى الحاجـات المسـتجدة فـي السـنة الحریة ان یخصص تلك الاع

  .2المالیة الجدیدة
 

قرار قانون الموازنة العامة في أ معالجة تأخرشار النص القانوني الى أكما  - 4

قرار قانون إ مسألة تأخرحالة اذا كان مجلس النواب منعقد ، لكنه لم یعالج 

غفال تشریعي إذا یعد الموازنة العامة اذا كان مجلس النواب غیر منعقد وه

  تلافیه.وجب على المشرع العراقي 

ان المشرع العراقي في ظل قانون الادارة المالیة  تقدم،ویتضح مما        

قرار قانون الموازنة العامة باللجوء الى الموازنة إ مشكلة تأخروالدین العام عالج 

مة على المرافق سلوباً مجدیاً لاستمرار صرف النفقات العاأالشهریة التي تمثل 

  ستمرار.أالدولة المختلفة وذلك لتحقیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و 

  :الخاتــــــــــــــــــــــمة

لى إطلعنا على موضوع تأخر قانون الموازنة العامة وتطرقنا أن أبعد        

وتوصلنا في بحثنا الى  منه،سباب المؤدیة له وموقف المشرع العراقي الأ

   كالاتي:من استنتاجات ومقترحات نقف علیها  مجموعة

   تأولا: الاستنتاجا 

                                                 
 .103ص ،2009 القاهرة، الكتاب،لصناعة  لعاتكالمالي، االمالیة العامة والتشریع  الجنابي، علمد. طاهر  1
  .72ص  ،سابقمرجع  ،اقرار قانون الموازنة العامة مشكلة تأخردراسة في  عبود،د. حیدر وهاب  2
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الموازنة العامة هي  بإقرارمن خلال البحث ان السلطة المختصة  توصلنا-1

 العراق،وقد تتكون من مجلس واحد او من مجلسین كما في  التشریعیة،السلطة 

دنى ففي حالة وجود مجلسین فأن القاعدة العامة ان یختص المجلس الا

ن المجلس على في تقریر المسائل المالیة لأوسع من المجلس الأأبسلطات 

كما سبق وان درسنا ان السلطة المختصة  للشعب،تمثیلاً  أكثرالادنى یعد 

تحاد الموازنة العامة في العراق هو مجلس النواب لعدم تشكیل مجلس الأ بإقرار

  الآن.لى إ

انون الموازنة العامة منها اسباب تعود اقرار ق اسباب تأخربینّت دراستنا  كما-2

  منها: لأسباب العامة،عداد الموازنة إخر في أالتي قد تت التنفیذیة،الى السلطة 

في تقدیر الاعتمادات ادت الى قیام السلطة التنفیذیة في سحب  المبالغة-أ

عادة تقدیر الاعتمادات وفق مشروع قانون الموازنة من السلطة التشریعیة لإ

  .2009المستجدة وكما حدث في مشروع قانون الموازنة للسنة المالیة الظروف 

ن الخلافات السیاسیة لاسیما بین الحكومة المركزیة وحكومة أبینّا  كما-ب

رسال الحكومة مشروع أسباب تأخر أهم أمن  الإقلیم،حول تحدید حصة  الإقلیم

  البرلمان.لى إالموازنة العامة 

نون الادارة المالیة والدین العام في الموعد وجود تناقض بین فقرات قا - جـ

رسال السلطة التنفیذیة مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب ، فقد المحدد لإ

) 95) من قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (4بینت الفقرة ثانیاً من القسم (

السنویة  المعدل على انه " یقرر مجلس الوزراء قانون الموازنة 2004لسنة 

تشرین الثاني الى الجهة التي ستكون  10وتقدم من قبل وزیر المالیة في 

السلطة التشریعیة للموافقة علیه او تعدیله..." ، بینما نصت الفقرة سابعا من 

تشرین الاول الى جهة ذات  10) على انه " ... یقدم المیزانیة في 6القسم (

دستور العراقي النافذ لم یلزم  سلطة تشریعیة وطنیة لغرض المصادقة كما ان
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السلطة التنفیذیة بتاریخ محدد لتقدیم مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب 

  قبل بدایة السنة المالیة .

قرار قانون الموازنة العامة من قبل السلطة إ أسباب تأخربینّت دراستنا  كما-3

  فمنها: التشریعیة،

 تأخرمجلس النواب قد ساعد في  لأعضاءالنصاب القانوني  اكتمال عدم-أ

  قرار الموازنة العامة.إ

) من الدستور العراقي النافذ لم تحدد الفترة الزمنیة 57ان المادة ( كما-ب

مجلس النواب للتصویت على الموازنة بل ابقیت هذه المادة مدة  لأعضاء

  الموازنة.قرار إمما ساهم في تأخر  مفتوحة،

ن المشرع العراقي في ظل قانون الادارة إتوصلنا من خلال دراستنا  كما-4

قرار قانون الموازنة العامة باللجوء إ مشكلة تأخرالمالیة والدین العام عالج 

الادارة في ممارسة نشاطها  لاستمرارسلوباً مجدیاً أالموازنة الشهریة التي تمثل 

  للجمهور.العامة  وإشباع الحاجات

   المقترحات- ثانیاً 

/ثانیاً) من الدستور العراقي النافذ 62ي نص المادة (دخال تعدیل فإ ضرورة-1

/ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي النافذ بحصر حق 21والمادة (

  الایرادات.السلطة التشریعیة بتخفیض مبالغ النفقات العامة دون 

) والفقرة (سابعا) من 4ضرورة رفع التناقض بین الفقرة(ثانیا) من القسم (-2

 2004) لسنة 95) من قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (6قسم (ال

مشروع الموازنة العامة الى مجلس  لإرسال(المعدل) حول تحدید الموعد المحدد 

  النواب.
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 بإلزامالقصور الدستوري في دستور العراقي النافذ  من الأنسب ان یعالجكما     

روع قانون الموازنة الى مجلس النواب السلطة التنفیذیة بتاریخ محدد لتقدیم مش

  المالیة.قبل بدایة السنة 

) من الدستور العراقي النافذ وذلك 57دخال تعدیل في نص المادة (أضرورة -3

  الموازنة العامة قبل بدایة السنة المالیة لإقراربتحدید السقف الزمني 

  المصــــــــــــــــــــــــــــادر

  الكتب العامة  –اولا 

  .1970 ،جامعة البصرة ،المالي في المیزانیة العامة للدولة الغازي، التشریعابراهیم عبد الكریم  .د-1

  .1971، المعارف، مصر العامة، دارمبادئ المالیة  ،احمد عبدة محمود د.-2

  .1987مصر،  العربي،دار الفكر  العامة،المالیة  المولى،السید عبد  د.-3

  . 2007 النشر، بغداد،ذكر دار  ومعالجات)، بدونلموازنة الفدرالیة (معوقات اقرار ا جابر،جابر حبیب  د.-4

 الجامعــة،شــباب  ، مؤسســة2ط العــام،مبــادئ الاقتصــاد  عیــاد،علــي عبــاس  د. حامــد عبــد المجیــد دراز و د.-5

  .1975،مصر 

والنظـام  2005حقوق وواجبات اعضـاء مجـل النـواب فـي العـراق (دراسـة فـي دسـتور  القیسي،حنان محمد  د.-6

  .2011 بغداد، الحكمة،بیت  ،1)، طالداخلي لمجلس النواب العراقي

  . 2003 للنشر، عمان،وائل  ر، دا1ط العامة،اسس المالیة  شامیة،خالد الخطیب ود. احمد زهیر  د.-7

  1968 بیروت، اللبناني،دار الكتاب ، 3ط )،المالیة (الموازنة شبلي، العلومخطار  د.-8

  .1955 ،سوریا ،الجامعة ة، مطبع2ط المالیة،علم  ،الدقررشید  د.-9

  .1974النشر، بدون ذكر دار ومكان  ،موجز في مبادئ علم المالیة العامة ناصر،زین العابدین  د.-10

الســیاس، فـتح االله  ، مطبعـة1ط اصـول علــم المالیـة العامـة والتشـریع المــالي المصـري المتعـال،زكـي عبـد  د.-11

  .1941،ةالقاهر 

 بغـــداد، الاهلیـــة،مطبعـــة التفـــیض  العراقـــي،مـــوجز علـــم المالیـــة العامـــة والتشـــریع المـــالي  بسیســـو،عدي ســـ د.-12

1950.  

والاجتماعیـــة محاضـــرات القاهــا علــى طلبـــة الدراســات الاقتصــادیة  العامــة،المیزانیــة مـــراد، محمــد حلمــي  د.-13

  .1960 العالمیة،دراسات العربیة  معهد

 عمــان، المنــاهج، ، دار1ط )،لاعمــال الحكومیــة (النظریــات والهبــات والمــواردادارة ا محمــد،موفــق حدیــد  د.-14

2002.  

  .2009 القاهرة، الكتاب،لصناعة  المالي، العاتكعلم المالیة العامة والتشریع  الجنابي،طاهر  د.-15

لمنظمــة ا النامیــة،دورة الموازنــة العامــة ومشــكلاتها فــي الــدول  عســاف،ود. عبــد المعطــي  العربــي،علــي  د.-16

  النشر.بدون ذكر سنة  الاداریة،العربیة للعلوم 
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  الجامعیة  الرسائل-ثانیاً 

رســالة ماجســتیر مقدمــة الــى كلیــة  –حــق الســلطة التشــریعیة فــي اقــرار الموازنــة العامــة  –عبیــد جــدوع  محمــد-1

  .2004سنة  –الحقوق / جامعه النهرین

جامعـــة  القـــانون،رســـالة مقدمـــة الـــى كلیـــة  –دولـــة تحضـــیر الموازنـــة العامـــة لل –یـــونس یحیـــى الصـــائغ  محمـــد-2

  .2001سنة  الموصل،

رســالة  –اســتخدام اســلوب الموازنــة البــرامج والاداء فــي اعــداد الموازنــة العامــة للدولــة  –الحســني  محمــد احمــد-3

  .2003 سنة-جامعة بغداد  والاقتصاد،كلیة الادارة  ،ماجستیر

    البحوث-ثالثاً 

،  العراقــياقــرار الموازنــة العامــة علــى الاقتصــاد  لتــأخیرالاثــار الاقتصــادیة  –وري بــاقر كرجــي حبیــب الجبــ د.-1

مجلـد  ،جامعـة القادسـیة ،كلیـة الادارة والاقتصـاد  ،بحث منشور في مجلة القادسـیة للعلـوم الاداریـة والاقتصـادیة  

  .2015لسنة  -3العدد  -17

بحـث منشـور فـي مجلـة دراسـات  العامـة،الموازنـة  اقـرار قـانون مشـكلة تـأخردراسة فـي  عبود،وهاب  رد. حید-2

  .2013لسنة  ،35 الحكمة، عددبیت  القانونیة،

 القــانون،منشــور فــي مجلــة الحقــوق الصــادرة مــن كلیــة  العامــة، بحــثصــیاغة الموازنــة  عبــود،حیــدر وهــاب  د.-3

  .2012 السادسة،السنة  ،18المستنصریة، ال عددالجامعة 

بحـــث  العراقـــي،الموازنـــة العامـــة فـــي ظـــل التشـــریع  یاســـین، اشـــكالیةســـناء احمـــد  االله،ســـلمان حســـین عبـــد  د.-4

  .2016سنة  ،22المجلد  ،87العدد  والاداریة،منشور في مجلة العلوم الاقتصادیة 

الخروقـات فـي الموازنـة العامـة والتخصیصـات الدسـتوریة  ،كـریم العمـار   يد. علـلـؤي طـه المـلا حـویش ،  د.-5

بحث منشور في مجلة كلیة بغـداد للعلـوم الاقتصـادیة الجامعـة  ،وازنة الاتحادیة في العراق) (بحث تحلیلي في الم

  .2012سنة  ، 29العدد  ،

  الوثائق  –رابعاً 

) فـــــي 4012منشـــــور فـــــي جریـــــدة وقـــــائع العراقیـــــة بالعـــــدد ( النافـــــذ، 2005جمهوریـــــة العـــــراق لســـــنة  دســـــتور-1

28/12/2005.  

  غى).(المل 1925الاساسي لسنة  قانون-2

منشــور فــي جریــدة وقــائع العراقیــة بالعــدد  )،(المعــدل 2004) لســنة 95الادارة المالیــة والــدین العــام رقــم( قــانون-2

  .14/6/2004) في 3983(

 (الملغى). 1940) لسنة 28اصول المحاسبات العامة رقم ( قانون-3

  .2007 العامة،میثاق الممارسات السلیمة في مجال شفافیة المالیة  ،النقد الدولي صندوق-4

منشور في جریدة الوقائع العراقیة  النافذ، 2006الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  النظام-5

  .5/2/2007) في 4032بالعدد (

  القرارات القضائیة  :خامساً 
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) المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة 2012/اتحادیة/ 25المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( قرار-1

  .18/1/2017، تاریخ زیارة الموقع http://www.iraqja.iqالاتحادیة  القضائیة

) المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة 2015/اتحادیة/43المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( قرار-2

  .18/1/2017، تاریخ زیارة الموقع  http://www.iraqja.iqالقضائیة الاتحادیة 

  المحاضر الرسمیة  :سادساً 

 الموقع، المنشورة على 7/2/2013) المنعقدة في 9جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( محضر-1

  .21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ /http://www.parliament.iqالالكتروني 

 الموقع ، المنشورة على4/3/2013) المنعقدة في 13جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( محضر-2

  .21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ /http://www.parliament.iqلكترونيالا

 الموقع، المنشورة على 4/1/2014) المنعقدة في 3جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( محضر-3

  .21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ /http://www.parliament.iqالالكتروني

 الموقع، المنشورة على 9/1/2014) المنعقدة في 5م (جلسة مجلس النواب العراقي رق محضر-4

  . 24/1/2017زیارة الموقع  تاریخ /http://www.parliament.iqالالكتروني

 الموقع، المنشورة على 3/3/2014) المنعقدة في 11جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( محضر- 5 

  .21/1/2017زیارة الموقع  تاریخ /http://www.parliament.iqالالكتروني

 الموقع، المنشورة على 23/7/2014) المنعقدة في 2جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( محضر- 6 

  .21/1/2017تاریخ زیارة الموقع   /http://www.parliament.iqالالكتروني 

  المواقع الالكترونیة على شبكة الانترنت العالمیة  :سابعاً 

الموقع الالكتروني  ،2013/ 7/3بتاریخ  یة الصادرةالالكترونمقالة منشورة في جریدة ایلاف  -

  .24/1/2017تاریخ زیارة الموقع  /http://elaph.comللجریدة 


